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 ضمانات التحقيق الاداري في القانون الليبي   
 العارف صالح الخوجة *د.

 :ملخصال
 إذا، وما لى التحقيق الإداري إالمحال  العام للموظف المقررةالتأديبية ينصب هذا البحث على الضمانات   

تمحور مشكلة البحث ؟ اذ توالقرارات بالنظم،ومضمونة  والتشريعات، بالقوانين،مكفولة كانت تلك الضمانات 
بأهمية وجودها  الموظف المحال إلى التحقيق، واستشعار الضمانات من ناحية بتلكم مدى التزام الإدارةحول 
أهم الضمانات التأديبية المقررة في  إبرازالبحث إلى هدف ي أخرى. كماالتأديبية من ناحية  محاكمةال لعدالة

 تفعيلها لصالح الموظف.النظام التأديبي وكيفية 
لبحااث النصااو  م بشااأن عاقااات العمااب الليبااي المحااور ا سااا  1222لساانة  21رقاام وكااان القااانون      

  التحقيقية التي يخضع لها الموظف العام.التشريعية المنظمة للضمانات 
فااي مبلبااين  ا ول منهمااا تناااول الضاامانات الشااكلية :ماان مبحنااين أساساايين ةالبحااث مكوناا ت بُنْيَااةفجااا      
 التأدياب. أمااللتدوين وتسبيب قرار  وثانيهما ،الإداري وط ا ساسية لمباشرة التحقيق ر للش أولهما خصصحيث 

وتناول ثانيهما ، حياد المحققلتناول خصص أولهما فتناول الضمانات الموضوعية في مبلبين  المبحث الناني
 كوسيلة لرد التهم عن الموظف. حق الدفاع

تحقيق ما لم يستند على  المببب يشوبه عيب السببالقرار الجزائي  أن   لى عدة نتائج أهمهاإوخلص البحث 
الرئاسية الجهة  حينما منح ضمنا   ما قرره المشرع الليبي السليم، وهواداري مستوف كافة شروط التحقيق 

 المقارنة الى التحقيق، وفي ذلك مماهاة للتشريعاتوكذا الجهات الرقابية سلبة إحالة الموظف  سلبة للموظف
يتعل ب بها ولا تعد ميزة  تلك الاختصاصات ليست مبلقة في كب الحالات. غير أن  منها الفرنسية والمصرية

ري أصب عام يتبلب مراعاته الكتابة والتوثيق في التحقيق الإدا كما توصب البحت إلى أن   يرجئها،الموظف أو 
منلما حال التحقيق الشفوي في حالة العقوبة البسيبة كالإنذار أو  وعدم الخروج عنه الا بإجازة صريحة
الحياد توافر  مع تبلب لمشروعيته أن  يكون مسببا  في قرار الجزا الذي  الخصم من المرتب لمدة ثاثة أيام،

مفادها خلص البحث الى توصية عامة  ا  خير أو  مكنة الدفاع للموظف. في شخص المحقق وإتاحة  الموضوعي
النص صراحة  بتحديد الجهة المختصة بإصدار قرار الإحالة إلى التحقيق لضمان عدم التعسف في استخدامها، 

 المحاكمة التأديبية.  فيالنظام القضائي  وتبني
 ليبيا -*عضو هيئة تدريس كلية القانون جامعة طرابلس
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 :مقدمةال 
فااي ظاااب  موظفيهاااااه جااتجهاااة الإدارة ضااابلع بهااا التااي ت القانونياااةالوساايلة التحقياااق الاداري يعتباار          
لخبار القارارات الماساة ا يعار  المركاز القاانوني للموظاف العاام مم  ، الإدارية عن المخالفات ئةالناشا وضاع 
 ر جملااة ماان الضااماناتيقاار  نْ أعلااى المشاارع  زامااا  فكااان ل ،لااذي يفصاام العاقااة الوظيفيااةحااد االلااى إ بحقوقااه

 بأخرى.  رْ ق  الوقت يُ التحقيقية وفي ذات 
المراحااب الناثااة لتشاامب  ؛عية تعاضاادت ميمااا بينهاااضاامانات شااكلية وأخاارى موضااو جااا ت فااي صااورة لااذا     

مبحناين لاى إ راساةدال هوسنقسام هاذ .العاام وظافلإجارا  التحقياق الإداري ماع المالسابقة والاحقة والمصاحبة 
 ويتااولى مبلبااين،ضاامانات الشااكلية للتحقيااق الإداري ماان خااال بحيااث يتااولى المبحااث ا ول تبيااان ال ومقدمااة،

 .التالية ةخبلل فقا  و  نخلص الى خاتمةو  مبلبينتبيان الضمانات الموضوعية من خال المبحث الناني 
يتناول البحث مدى التزام الإدارة بالضمانات المقررة للموظف العام أثنا  التحقيق معاه ادارياا ،  مشكلة البحث:

يقاع  نْ ألى التحقياق بوجاود ضامانات تكفاب لاه محاكماة عادلاة دون إشعار الموظف المحال إومن ناحية أخرى 
 تمار  اختصاصها التأديبي.  وهيتحت طائلة تعسف الإدارة 

يمكان للموظاف العاام أن  والتيإبراز أهم الضمانات التأديبية المقررة في النظام التأديبي  الهدف من الدراسة:
 في مواجهة إجرا ات التحقيق.بها يتمسك 

بااالتحقيق الإداري الااذي ببيعااة القانونيااة المتعلقااة ذات الياادور البحااث حااول تبيااان الضاامانات  :حااثنباااا الب
يمناب المحاور ا ساساي م 1222لسانة 21وبذا فاإن القاانون رقام وفقا  للتشريعات الليبية، يخضع له الموظف 

  حث. الب إطارفي تحديد 
تتمنب في المنهج التحليلاي التأصايلي، حياث يعاالج تعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية :: منهجية البحث

 سانعالج هاااذه المعبياات فاي مبحناين، سانتناول فاي ا ولو  موضاوع أخاص مان موضاوعات القاانون الإداري،
  .ى الناني الضمانات الموضوعية للتحقيق الإداري الإداري ويتولللتحقيق  الضمانات الشكلية
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 للتحقيق الإداري الضمانات الشكلية : لمبحث ا ولا

 المشاروعية،التحقيق الإداري هو أسا  القرار الجزائاي وبدوناه يبباب هاذا القارار حياث يوصام بعادم  
وفاق ضاوابش شاكلية وإجرائياة قصاد بهاا أن تشاكب ضامانات  ،هاذا التحقياق ياتم أنْ  ه من المتعاين جب ذلك فإن  

الصااادر  الجزائااي القااراربحيااث يااتدى تخلفهااا إلااى ببانااه ويمتااد أثاار هااذا الااببان إلااى  التحقيااق،لااى إللمحااال 
فاي المبلاب  للتحقيق الإداري الشروط ا ساسية  ويتم التعر  إلى (.251   ،1222 خليفة،)إليه.  استنادا

  ا ول، ونخصص المبلب الناني للكتابة كضمانة شكلية لشرعية التحقيق.

 الشروط ا ساسية لمباشرة التحقيق الاداري  :لمبلب ا ولا

يتبلاب ه ن افإوما له مان خباورة علاى العاقاة الوظيفياة، التحقيق الإداري  يتبوئهاالتي  للأهميةنظرا  
  يتم تناولها في هذا المبلب على النحو التالي. الشروط ا ساسيةتوافر عدد من لسامته 

 صةالمخت ةالسلبأولآ: 
 وذلك من قبب السلبة المختصة قانونا   التحقيق،تبدأ الإجرا ات التأديبية بصدور قرار الإحالة إلى 

صدور  ذلك أن   ،مهمتحديد السلبة المختصة بالإحالة إلى التحقيق التأديبي أمر جوهري و يعد بذلك الإجرا ، و 
تحديد السلبة المختصة ف ،ترتب عليه ماالقرار بإحالة الموظف من غير مختص يترتب عليه ببان التحقيق و 

م، 1222 )ماجد  التحقيقبالإحالة على نحو واضح وصريح يمنب ضمانة مهمة للموظف المحال الى 
 142.)  
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توجد سلبة  لافإن ه  زمة لها،سلبة التأديب سلبة مرتببة بفكرة السلبة الرئاسية وما  ا أن  مَ وب  
ها السلبة هي ذاتُ  تكون السلبة المختصة بالتأديب نْ أا يقتضي منبقا  ، مم  تأديبيةرئاسية بدون ولاية 
 . (122  ،1225)سهب المختصة بالتحقيق 

هي صاحبة  بة المختصة بالتعيينالسل يقرر بأن   ذْ إنجده نهجا  للمشرع الفرنسي هو ما و   
يرها للقيام قدر من غا  هابأن   لهويعل   ،في كافة قوانينه الوظيفية التأديبيالى التحقيق  بالإحالةالاختصا  
و عن طريق أ الجمهوروى مقدمة الى الإدارة من قبب بنا   على شكحيث تتم الإحالة  ،الجوهري بهذا الاجرا  

 الإشارةوينبغي  .(22،  1222،)الجيانيالمحاسبات تحقيقات محكمة و عن طريق أالإداريين  الرؤسا 
 يكون بمنابة الشكوى  وانديع لاإلى التحقيق، فبلب التحقيق  الإحالةهنا إلى التفريق بين طلب التحقيق وبين 

عد عدم التحقيق بالشكوى رفضا ي كما ،إلى ذلك لا تنتهيإلى التحقيق وقد  بالإحالةالتي قد تنتهي  و الدعوى أ
السلبة  حينما تشرع رةينعقد مباشإحالة الموظف إلى التحقيق  أن  في حين  ،لها أي رفض لبلب التحقيق

  و سماع الشهود.أو الاطاع على ملفه أكاستدعا  الموظف  المبلوبة الفعلية المختصة بالإجرا ات

لاى إ بالإحالاة المختصاة ةلتحدياد الجها حجام عان الانص الصاريحقاد أوبالمقابب نجد المشارع الليباي  
للمصلحة مال مبدأ الترجيح عْ إ وقضا   بالكافة فقها  حدا ا مم  سلبة التأديب، حسر نصه على وانْ  الإداري التحقيق 

 تام فاإن   التاأديبي، ومانْ ا  الاختصا للمتسساةئاساية ا علاى عندما قرر إيا السلبة الر ، التي توخاها المشرع
لساانة  21طبقااا للقااانون رقاام ئيس الإداري ساالبة إحالااة الموظااف الااى التحقيااق الإداري الاار المنااوط بهااا  الجهااة
 .القانون عاقات العمب، وكذا السلبات الرقابية في ا حوال التي جازها م بشأن 1222

 الحصول على اذن مسبقتانيا: 

يتبلب المشرع ا مَ ، وان  لى التحقيقإإحالة الموظف  قرار اتخاذ السلبة التأديبية ليست دائما حرة في
 بخصوصه. )ابولكي تتصحح الإجرا ات المتخذة القيود المقررة قبب اتخاذ هذا القرار مراعاة  ةحالات محدد في

 .(112،   ب ت السعود
لى إتحصب الجهة المخولة بإحالة الموظف  نْ أفقد حر  المشرع في بعض الحالات على ضرورة 

حاطة إأى ضرورة المشرع ر  ن  أوذلك  على موافقة مسبقة من بعض الجهات قبب الشروع في التحقيق،التحقيق 
 العينين )أبو .تحول دون التحقيق معهم في كب ا وقات وكب الظروفبدرجة معينة من الحصانة أعمالهم 
1222  ،421) . 
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شرط الموافقة المسبقة من النظام العام  فإن   طبيعة الجهة القائمة على التحقيق نعوبصرف النظر 
 مان  إو  عليها،يجوز له التنازل صالح الموظف بوصفها ميزة إدارية ل ةيجوز مخالفتها، وهي ليست مقرر  التي لا

 تية المشرع. وسوا  كانغْ غير بُ للحتول دون الانحراف بمجريات التحقيق الإداري على هي ضمانة قانونية 
 دوحة من توافرها وبحال سابق  ية إجرا اتمن فا ى قضائيةتبب وح قضائية،شبه م أم رقابية أ الجهة إدارية

 تحقيقية.
سيما  السلبة الرئاسية للموظف قبب احالته للتحقيق خبارإ ة  حاالمشرع الليبي يشترط صر  ولذا فإن  

 م1222لسنة  21من القانون رقم  (259المادة )، حيث نصت كان الموظف من شاغلي الوظائف العليا إذا
معهم إلا ن لوظائف الإدارة العليا للتحقيق اداريا  استدعا  الموظفين الشاغلي يتم ))لا على بشأن عاقات العمب
 احاطته علما  ا المقصود مَ خبار ليس هدفا  في حد ذاته وان  الا نْ  أ لاشك(. كتابيا(" الوزير " بعد اخبار ا مين 

اعتباره  لا يمكنالاخبار  علما  بأن   .والوقائع النابتة هللأصول المستندي تهموافق ومدى تأكد من جدية الاتهاملل
  الإدارية.و رفض الجهة أعلى موافقة التحقيق شرطا موقفا  لبد  إجرا ات 

تحصب النيابة الإدارية أو الجهة التي تقوم بالتحقيق  نْ أيشترط المشرع المصري  ن  أكما ياحظ 
عدا الحالات  ،ةالقانونية والعملي مبرراتهاهذه الحصانة لها  ن  أويرى . على موافقة مسبقة من بعض الجهات

لسنة " 222القانون رقم ") .طلب الجهة الإدارية التي يتبعها الموظفبنا  على التي أجاز فيها التحقيق 
 .(التنفيذية ولائحتهالنيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية م بشأن 2952

ت على ضرورة الحصول على موافقة التنظيمات حرصت بعض التشريعا حايين محددةأ وفي 
م بشأن ممارسة الحق 2992لسنة  55رقم قانون ال)الموظفين. ضد  تأديبيةات  قابية عند اتخاذ اجراالن

 .(في الجزائرالنقابي 
لى إللعمال بما هو منسوب ضمانة اخبار الاتحاد العام ر المشرع المصري يقر  وفي ذات السياا  

وبالموعد المحدد قابي، المتعلقة بنشاطه النفي الجرائم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات 
أعضا  النقابة العامة  أحدأو أعضائه  أحدينيب  نْ أ، كما يجوز لاتحاد العام التحقيق قبب البد  ميهلإجرا  
من  52قم المادة ر . )لحضور التحقيق مالم تقرر سلبة التحقيق سريتهيوكب أحد المحامين  أو أنْ  المعنية،

شأن تعديب بعض أحكام قانون ب م2995لسنة  21المعدل بالقانون رقم م 2925لسنة  15القانون رقم 
 .(النقابات العمالية

وما ببان الإجرا ات التحقيقية،  للنقاباتغفال اخبار الاتحاد العام إ ى جانب من الفقه أن  وير 
متي كانت المخالفات التي تضمنها التحقيق من أثار تمس المركز القانوني للموظف يترتب على التحقيق 
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،   م1222)ياقوتالسلبة. م حيف منا  لعداضجوهريا   اجرا    باعتبارهبالنشاط النقابي للعضو، متعلقة 
245) . 

 وتسبيب قرار التأديبالتدوين : المبلب الناني

وماا تتخاذه الإدارة مان  ،السارية بببيعتهااو أالمعلناة  مجريااتمناب لتوثياق التظب الكتابة الوسايلة ا  
في إليها والاستئنا  بها للفصب  الرجوعلضمان  ،ى بالتوثيقلتكون أو إجرا ات تمس سامة العاقة الوظيفية 

 بعينهاا ةفاي قارارات محاددواشاتراطها  ببْ  تقريرها، علىع الخصومات التي تنار بشأن الوقائع، لذا حر  المشر 
 . النقاط التالية وهو ما سنتناوله في هذا المبلب من خال 

 كتابة التحقيق أولآ:

في يتم  أنْ  الموظف،لتوقيع الجزا  التأديبي على  صحيحا   سندا   المعتبر الإداري في التحقيق  ا صب
مة مهاستيفا  الشكب الكتابي ضمانة د يع ذْ إ، ى الموظف من مخالفاتإلمبينا  ما هو منسوب شكله المكتوب 
إذا كانت تلك  إلا  بذاتها،  وفقا  لشكليةقالب محدد أو  افراغها فيتم ي أنْ  الكتابةفي يشترط  ولا .للموظف العام

تكون  نْ أ ثم فمن الجائز ومنْ  ،للموظف لاحقة مة التحقيق أو ضمانة تأديبيةاضمانة لس تمنب الشكلية
 توافقوهو ما  ،الإداريةالعامة للتحقيقات  للأصول ا، شريبة مراعاتهكانت ة  في أية صور بلوبة الكتابة الم

عدم جواز توقيع  ))... هبأن   21( من القانون رقم 255) في قانوننا الوظيفي حينما قررت المادةالنص عليه 
 ا مر. الذي يتضح من (...(وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد التحقيق معه كتابيا   لا  إ الموظف أي عقوبة على

، وهو يجوز بحال مخالفتها وإلا  وقع كب ما استند عليها باطا   المشرع وضع قاعدة وجوبية آمرة لا ن  أالسابق 
التزام الكتابة في التحقيق الإداري طريق وجوبي لجهة الإدارة ولسلبة التحقيق وليس اختياري، لذا  ما يعني أن  

 شيوعا   من أقوى أدلة الإثبات وا كنر نا نسترعي الحكمة التشريعية المتمنلة في أهمية الكتابة بحسبانهافإن  
   .ذيوعا  و 

 قواعد م بشأن2925لسنة  1إقرار القانون رقم المشرع الليبي وهو بصدد  ن  بأ هننو  وللأهمية
 وفقا   حكام البندين أ،ها  الخدمة نْ إتوقيع عقوبة  يجوز ))لا هأن   قرر بالمادة النالنة، ةالإداري الاجهزة تبهير

وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة جهة بعد التحقيق كتابة مع المخالف  لا  إمن المادة النانية ب 
من الفقه اتجاه  ن  إمع  (.مسببا (ها  الخدمة نْ إيكون قرار  نْ أ بويج المخالفة،التي يتبعها مرتكب العمب 
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، )القاضي.لإلغائهالى الحد الذي يرى بضرورة تدخب المشرع  وانتقدهمآخذ على هذا القانون ساا  الليبي
 .(252م،  2992

  دستورا  وقانونا  يسجب موقفا  صريحا   المرجع الاكمبوهو القران الكريم  الباحث أنْ  يستوقف هناو 
العاقة  أطرافبين  ومشاحةاف تالتي عادة  ما تكون منار اخ ،الماديةمن أهمية الكتابة لضمان الحقوا 

القران الكريم، ) ....(( وهُ بُ تُ أكْ فَ  ىَ م  سَ مُ  ب  جَ أى لَ إ   ن  يْ دَ ب   مْ تُ نْ ايَ دَ ا تَ ذَ إ  وا نُ امَ  ينَ ذ  ال   اهَ أيُ يَ  ))...الدائنية في قوله تعالى 
موم المتمنين لعمر، والخباب موجه جا ت بصيغة ا ناحظ أن  الكتابة  .(122رقم  الآيةسورة البقرة، 

 )...بقولها )ة ية الكريملآوهو ما جا ت به نفس ا، يرد استننا  على هذه القاعدة نْ أ، وهذا لم يمنع وخاصتهم
 ...((. ة  وضَ بُ قْ مَ  انُ هَ ر  فَ  ا  بَ ات  وا كَ دُ ج  تَ  مْ لَ وَ  ر  فَ ى سَ لَ عَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إو 

فالتحقيق المكتوب له أهمية تتعلق بالموظف العام والإدارة على السوا ، كما له أهمية مميزة  اذنْ    
وحتى البرلمانية، فضا  عن اعتبارها مبدأ  ببْ  القضائية،مام الجهات الرقابية بكافة أنواعها الإدارية أو أوفارقة 

  (259،  1222 )خليفةاصيب.قانوني عاام 

كين الموظف العام من تسجيب كب ما يتعلق بموقفه من المخالفات في تمْ  الكتابة تكمن أهمية كما 
ه يضمن عدم كما أن   عدمها،الإدانة من  ربتقري السلبات المختصةموازنتها من قبب كي يتيسر  ؛المنسوبة إليه

للموظف فرصة الرجوع إلى محاضر  يحيت امم   ،ضياع معالم التحقيق والظروف والمابسات التي جرى في ظلها
فالكاتبة  حيالها.غيابه واعداد دفوعه سيما ما تم تقديمها في  ،ع على ا دلة المقدمة ضدهاطلاالإجرا ات وا

 الاجرا .مباشرة يتدي الى افترا  عدم دم توافرها وع حصولها،على في إجرا ات التحقيق تمنب السند الدال 
 )الجربوعمكتوبا . ان يكون ضمانات التحقيق  أول ن  أالبعض يرى  لذا فإن   .(21  م،1221 )الببببائي

 تعدوقتما ها 2192نة لس 14 التأديب السعودية في حكمها هيئة هتوهو اتجاه كرس (.22م،  1224
المستند ار الجزائي ر ، ومن تم ببان القغ قانوني لإببال التحقيق في ذاتهمسو   تخلف هذا الشرط الجوهري 

 (.22  ،م1224الجربوع ) .اليه

المشرع بتأكيده  أن   والحقيقة ،يحصبلم المبدأ المببق في هذه الحالة ماالام يكتاب  وبالتالي فإن   
يستكمب التحقيق التأديبي كافة مقومات التحقيق القانوني السليم، بغض  على ضرورة تدوين التحقيق أراد أنْ 

يقتصر  التدوين إلى كافة إجرا ات التحقيق، ودون أنْ يتجه  يجب أنْ  هميةوللأ النظر عن الجهة التي تباشره،
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 الكتابة.يتدي إلى إهدار ضمانة و  ج عنه طمس معالم الحقيقةذلك قد ينتالقول بغير و  ،دون غيرهاعلى أجزا  
  .(52م،   1221 )الشتوي 

جرياته م لي إالرجوع  نُ وقتما يع  حجة على الكافة  في التحقيق الكتابة أن   الاجماع والذي عليه
 -22 -2-وهذا ما أكدته المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ التي دار في كنفها،  المابسات لتحقيق
التحقيق والتأديب الإداري له أصول وضوابش تمليها  ن  ومن حيث إ)) بقولها 29ا -2رقم في البعن  2924

ن للموظف موضوع المسا لة الإدارية، فا آقاعدة أساسية هي ضرورة تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وا م
وني الصحيح و كفالاته وضماناته من حيث بعد تحقيق تكون له كب مقومات التحقيق القان يجوز مسا لته إلا  

تاحة الفرصة له ومناقشة وااستدعا  الموظف ومواجهته بما هو مأخوذ عليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه 
 شهود الإثبات وسماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي و غير ذلك من مقتضيات الدفاع وهو أمرُ 

 (.( ... محاكمة جنائية أو تأديبية تقتضيه العدالة وا صول العامة، كمبدأ عام في كب

كب الحالات، اذ في  ها ليست مبلقةان   لا  إ ،ذا كانت القاعدة هي وجوب كتابة التحقيق الإداري إو  
تعلق  ذاإ، سيما الإداري  التأديبفي بعض التشريعات المنظمة لنظريات وردت عليها بعض الاستننا ات 

المنظم  م1222لسنة  21رقم  قانون عاقات العمب (255المادة ) . فنجد المشرع الليبي فيبمخالفات معينة
من شرط من الاجر لمدة تزيد عن ثاثة أيام بالنسبة عقوبتي الانذار والخصم قد استننى  ،للوظيفة العامة

بالمستندات او  أصبلها يكون في تلكم الجرائم التي  ، والاكتفا  بالتحقيق الشفهيتدوين إجرا ات التحقيق
القرار الصادر بتوقيع ، وفي كب ا حوال يجب ان يكون المكونة لها يكون الرئيس الإداري قد شاهد عناصرها

 العقوبة مسببا . 

 التسبيب في القرار التأديبي.تانيا: 

غير  وأمكتوبة  لى تحقيقاتإالمستندة  الجزائيةفي كافة القرارات  ضمانةال هذه يشترط توافر 
حيث يتوجب أنْ يُبنى القرار التأديبي على مبررات ومسوغات سليمة تبرر فر  العقوبة التأديبية ، المكتوبة
 الببانوبذلك يكون جزا  قرار إيقاع العقوبة التأديبية غير المسبب  .(11   ،1224 ،)عبا  ،وتوجبها
 .المبلق
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سلبة المشرع  ات القضائية التي اناطهائبالقرارات الصادرة عن الهيويعتبر التسبيب سمة لصيقة  
أو الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الجنائية ويستوي في ذلك  في الدعاوي المرفوعة امامها، الفصب

  . الليبيبالقانون  رو الهيئات حسبما مقر أالتي تدخب ضمن اختصا  الإدارة  التأديبيةالدعاوي 

تضمين القرار بصورة واضحة العناصر ا ساسية  كونه ضمانة شكلية تسبيب القرار التأديبيويعني   
على  التي أحاطت بارتكاب المخالفة وكان لها أثر   والمابساتالتي يقوم عليها الجزا  التأديبي، والظروف 

يحتوي في صلبه على ا سباب الكامية  فالقرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي يجب أنْ  .تقرير الجزا 
مجلس التأديبي أو ا سباب التي التكون النتيجة التي انتهى إليها  أنْ  بمعنى .اتخاذلتي دعت إلى والسائغة ا

من أصول غير  ةهذه النتيجة منتزعمن أصول با وراا، فإذا كانت  تلصخْ تُ ني عليها القرار التأديبي قد اسْ بُ 
السبب. ا يفقد القرار لركن مم  غا  يكون سائ يب لابتسال ن  إموجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ف

 (.124   ،م1222 )كنعان

د نتساب القرار يعنى قيام مجلس التأديب بذكر ما يتسب أن  إذ ب القرار يختلف عن سببه، يوتسب 
التي دفعته إلى إصداره، فالوقائع  والقانونيةالسبب هو الحالة الواقعية  في حين أن   القرار،عليه في إصدار 

متزامنا  مع إصداره. ب يأتي يبينما التسبالمادية والقانونية من المفتر  أن تكون موجودة قبب صدور القرار 
 والقانون سبب قائم وصحيح في الواقع إلى مستندة تكون قراراتها  الإدارة ينبغي أنْ  أن   كان في ا صب وإذا
 (.11،  م1222 )الحراري بذلك. إذا ألزمها القانون  إلا  قراراتها  بتسبيب ليست ملزمة هاإن  ف

في فنص بعبارات صريحة على وجوبها اهتماما  متزايدا   ضمانة التسبيبلى المشرع الليبي وقد أوْ  
ليقرر م المنظم للوظيفة العامة 1222لسنة 21جا  القانون رقم حيث  أكنر من موضع في سبوره التشريعية،

أورد  كما أن ه ببا .يكون القرار بتوقيع العقوبة مس نْ أ با حوال يجه وفي كب أن   ( على255المادة ) عجز في
تنظيم ذات الحكم وهو بصدد الإدارية م بشأن هيئة الرقابة 1221لسنة  12القانون رقم من  15المادة  في

 من242المادة    المشرع الفرعي ذات الحكم فييكر  وأخير ، المجلس التأديبي المختص بأعضا  الهيئة
 الفقه والقضا  العربي وعلى رأسهم بأن  ولعب من نافلة القول  ي المشار إليه.التنفيذية للقانون الوظيف الائحة

مالم يوجد نص صريح  قراراتها بتسبيبغير ملزمة الجهة الإدارية قد استقر على أن  لس الدولة المصري مج
، وقيامها على سبب صحيح هذه القرارات بحسب ا صب محمولة على قرينة المشروعية بان أن  سْ بحُ  ،يوجبه
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هو ا سا  وما التي تقر بأن  التسبيب يعاكس ما هو معمول به في ا نظمة الإدارية الحدينة وهو اتجاه 
 gttps://www.researchgata.net ، )البشيرالاستننا . عداه هو 

 الضمانات الموضوعية للتحقيق الاداري : المبحث الناني

 التحقيقياة،المتصالة بالجاناب الشخصاي للعاقاة  تتعلق الضمانات الموضوعية بالعناصار ا ساساية 
   التالي:على النحو حق الدفاع للموظف الناني  المبلب تناولو  لحياد المحقق المبلب ا ولوخصصنا 

 المحقق حياد :ب ا ولامبلاال 

متوقع مع  ر  مْ أكان  التحقيق الإداري حدث غير اعتيادي في حياة الموظف العام وإنْ  ن  ألاشك  
 بكب الاتصاف من يتبوأ هذه السلبة على زاما  فصار ل   ،وما يبرأ فيها من متغيرات استمرار الحياة الوظيفية

ما يبرر تخصيص هذا الجز  من  وهو .شبشو أما يباشره من اختصا  دون حيف  كبفي  وحياد ةموضوعي
 .  ثانيا   الدارسة لتبيان مفهوم الحياد أولا، تم الوقوف على الحدود الموضوعية له

 مفهوم مبدأ الحيادأولآ: 

ر اظاهاب مااان كاامم بالتحقيق اااائاجرد القاااية تتمنب في ضرورة تاشخص عةاطبي ان مبدأ الحياد ذواك إذا     
ي ااتاب بين سلبااااارورة الفصااي ضااي تقتضاوضوعية التاى الببيعة الماافة إلاز والميب والهوى، بالإضاحياالت

و أادي ااااو العأوري اه الدستااااتاتاف درجاااي باخارع الليباه لم يحظ بتعريف المشفإن   جزا ،اا  والااااالادع
ي ااادها المصدر التاريخاااى عاااي درجنا علاسارت عليه التشريعات العربية والفرنسية الت و نهجااااااوه ي،ااااالفرع
ن ااااأن. مبعضا  ماااااهذا الشاااببدلوهم  للأدلا ا  اون الإداري الليبي، مما فتح الباب امام الفقه والقضااااللقان
البر  عبد)دة. اواحهام والحكم في يد االاتبة اين سلاجمع باعدم ال هوقول: "اااابال هاااه يعرفااااالفق

مبدأ اصولي الجمع بين السلبتين مخالفة صريحة ل ن  أمفهوم المخالفة ايعني ب اام واوه (.151، 2929
د في مباشرة ااجوز ان يشترك شخص واحاي ه " لاابأن   رون اخآ هكما يعرف .وقاعدة من قواعد النظام العام

 م1224، )ياقوتذا التحقيق " اع بنا   على هاتي ترفاأديبية الادعوى التاالي ااحكم فااجرا ات التحقيق وال
يفتر  وجودها في كب من يتولى سلبة أو يمار   للأفرادة اماناا  بأن ه " ضاعرف ايضاوي(. 125 

 (.211م،  1225 )الفاتي  اختصا ، "
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" بأن ه وصفا  لماهية التجرد الواجب توافره في  فقالالقضا  الإداري في مصر موقفه  سأسْ هذا على و  
الحكم في المجال العقابي جنائيا   ن  أ، واساسه المتبلب في القاضي عن القدر يقب   ينبغي أنْ  لاالمحقق بحيث 
لى امانة إلى امانة المحقق واستقاليته، ونزاهته وحيدته، كما يستند في ذات الوقت إا يستند مَ أو تأديبيا  إن  

خر تقول ذات آوفي حكم  (.15م،  1222المصرية العليا الإداريةالمحكمة )ي ونزاهته وحيدته..." القاض
وجود  حاجة إلىالتي تقتضيها العدالة دون  ببان التحقيق غير المحايد باعتبار ذلك من المبادئالمحكمة ب

 (.1 ، 2929المصرية، العليا  الإداريةالمحكمة )نص. 

مبدأ الحياد هو نتيجة طبيعية لمبدأ المساواة  ن  أوقد استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي على  
 ,laur ie). ويستمد هذا المبدأ قيمته وقوته مباشرة من نصو  الدستور، ما يمكن اعتباره مبدأ دستوريا  

2002;c.e.,syndicat des   :(.129م،  1229البلة،  ).مشار اليه 

م بشأن عاقات العمب الليبي 1222لسنة  21السياا نجد الائحة التنفيذية للقانون رقم وفي ذات  
أحال الموظف عضو في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك في  كان منْ  إذا( بأن ه ))252تقرر في المادة )

ن يحب لى المجلس عضو ميه اختار الوزير مإكان المحال  وإذاالمحاكمة ويكلف غيره ليحب محله، 
الإداري للموظف المختص  تنحي الرئيسهي  محله...((. يشير النص السابق الى نقبتين أساسيتين. ا ولى

هو  بْ بَ  رأيا ،ضمانة توفر الحياد باعتباره سبق له ابدا   وهي المجلس،بالإحالة في حالة تسميته عضوا في 
 أحدصفة العضوية بمجلس التأديب حالة ما كان  تعليقوالنانية  التحقيق.لى إقرار متمنب في إحالة الموظف 

يقع  قانونيا ا  لى الحياد اعتبار ي في ليبيا قد أوْ عوفي كلتا الصورتين نجد التشريع الفر  الاتهام.أعضائه قيد 
 باطا  كب اجرا  يخالفه.

وما قد يعتريه من قصور أو نقص عند محاولة وضع  ونظرا  لاختاف المعتبر حول مفهوم الحياد 
تعريف محدد، فقد ذهب طيف الى حصره في مفهوم ضيق جدا  تمنب في فكرة الفصب بين سلبتي التحقيق 

يقاع العقوبة، بينما ذهب طيف آخر الى اعتبار فكرة مبدأ الحياد جز  من حقوا الدفاع وهو المفهوم إوالحكم و 
 الواسع.

ليه المشرع الليبي ميما تمت الإشارة إما انتهي  – المفهوم الضيق -ا ول  الاتجاه أنصارومن  
وهو ذات ما استقر عليه القضا  المصري حينما قرر المقصود بالحياد هو عدم جواز اشتراك شخص  إليه،
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 ،1222 جيدمالعبد)  التحقيق.واحد في مباشرة التحقيق والحكم في الدعوى التأديبية التي ترفع بنا   على 
 411) 

رنا بمصبلح الإدارة كالتأديب الإداري يذ اجرا اتفي اعتبار الإدارة الموظفة خصما  وحكما   كما أن   
وبات أمرا  ف عواره تكش  و  وولى زمانه جرهو نظام هُ ف ،مهمة الخصم والحكمالتي كانت فيها تتولي القاضية 

يملك السيبرة على عن أوجه عدم مشروعية أعمالها، ولا الموظف  تفصحا الإدارة ، فمخالفا  للمنبق
 .بالشك حيال حيادية وعدالة الإدارة الإحسا  

 حدود مبدأ الحيادثانيا: 

باختاف النظم التأديبية المتبعة في كب  توزيع الاختصاصاتحدود مبدأ الحياد من ناحية ف لتخت 
بين السلبتين  الفصبواحدة، وقد يتم سلبة الاتهام والحكم قد تمار  من قبب جهة إدارية  ن  أ، بحيث دولة
ئي والنظام قضاالتلك النظم الإدارية النظام الرئاسي والنظام شبه ، ومن بين جب ضمان مبدأ الحيادأمن 

 تباعا :، وهو ما سنتناوله القضائي

 الرئاسي. التأديب نظام /2

من حيث يفصب بين سلبتي الاتهام والحكم  ه نظام فردي لابأن  نظام التأديب الرئاسي البيقصد  
 لذاتعهما و ، فضا عن خضومن تم وجودهما ضمن هيكلة إدارية واحدة ورئاسة عليا واحدةالتبعية الإدارية، 

التحقيق من الحكم استبعاد من اشترك في  تتعدى لايدور في فلكها مبدأ الحياد الحدود التي  ن  أو  ،ينالقوان
 (.224،  1224الفاتي). وإصدار الجزا  التأديبي

ئيس الإداري قيام الر  احداهما يري بأن   :تينالى فسبإسم ققد ان ي ار الاد الفقه ن  أما تقدم نجد وإزا   
وهو عدم الجمع بين سلبة الاتهام وسلبة  ،خالا  صارخا  بمبدأ قانونيإيشكب الجزا   توقيعتم  بالتحقيق

 .قرار عيب عدم الصاحيةالوإلا  شاب احدى السلبتين  عن يتخلى الرئيس الإداري  نْ أصوب ه من ا وإن   ،الحكم
، يقدح في القرار توقيع الجزا  لاوالاتهام ومن تم  بالمشاركة في التحقيققيام الرئيس الإداري  يرى بأن  والآخر 

، نصر الدين القاضي)الرئاسي.  التأديبي وهو النظامشكب واحد لى إ بانتمائهماهذا الاتجاه  أنصارب وتعل  
1224،   225.) 
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من تولى التحقيق عن المشاركة في اصدار القرار للرأي ا خير مجرد استبعاد فمبدأ الحياد وفقا  اذن  
لى إلى التقليب من ضمانات الموظف المحال إالإدارة  على أْثرهجنحت  ، وهو نظام ساد حقبة من الزمنالتأديبي
  استخدامها. وإسا ةبة للسباا ترتب عنه الانحراف ، مم  التحقيق

 نظام التأديب شبه القضائي. / 1

التأديبية الخيار ا منب لمحاكمة الموظفين المتاخذين اداريا  في النظام شبه قضائي، تظب المجالس  
حظر عند تشكيب المجالس يُ  عدالة وضمان لحياد الهيئة التأديبية، اذْ  أكنرحيث يُنظر اليها كونها آلية قانونية 

ذلك قد يرد عليها استننا  و الاتهام، ورغم أالتأديبية عضوية من سبق له القيام بعمب من أعمال التحقيق 
ى و ابدألى التحقيق إيكون قد أحال الموظف  نْ أيتمنب في تولي الرئيس الإداري رئاسة مجلس التأديب بعد 

 (.222   م1224 )خليفةالجزا . رأيا  في الواقعة محب 

ينشئ المشرع بجانب الإدارة هيئة  نْ أحدى الصور الناثة: أولها بإويأخذ النظام شبه القضائي  
الاستشارة -مستقلة يتعين استباع رأيها قبب توقيع الجزا  ويكون رأيها غير ملزم للسلبة الرئاسية رغم ان ها 

بشأن  2952لسنة  222قانون رقم ال). فالها ببان القرار الصادر بالعقوبةجوهري، يترتب على اغْ  اجرا    -
عن جهة الإدارة ولها حق التعديب  ةتكون الهيئة المراد استباع رأيها مستقل نْ أوثانيهما  (.النيابة الإدارية

 نْ أيخول المشرع الإدارة سلبة توقيع بعض الجزا ات الخفيفة على  نْ أْ  ثالنهماو بغير التشديد وذات رأي ملزم. 
يتولى توقيع الجزا ات ا كنر جسامة مجالس تأديبية، غالبية أعضائها عناصر إدارية مع وجود عناصر 

وهو الاتجاه الذي سار عليه المشرع الليبي حينما قرر في المادة  .قضائية في تشكيلها، وتكون قرارتها نهائية
م بشأن انشا  هيئة الرقابة الإدارية، بعدم توقيع العقوبات المنصو  1221لسنة  12من القانون رقم  11

عليه الا  بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكب بقرار من رئيس الهيئة من ثاثة 
صرف في نتائج التحقيق أعضا  لا تقب درجاتهم عان درجاة العاضو المحال للتحقيق، ويكون للأخير حق الت

 بعد عرضها عليه. 

 نظام التأديب القضائي. / 1

 اختصا  يتمنب في انحسار يتميز هذا النظام بتقارب محصول بين الدعويين التأديبية والجنائية 
يكون لها  نْ أومتابعتها دون بسلبة التحقيق والاتهام في الدعوى، بحيث تتولى رفع الدعوى  الجهة الادارية
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اختصا  في الحكم والفصب فيها، الذي بببيعته يدخب ضمن اختصا  جهة قضائية مستقلة تماما  عن أية 
بالعموم، حيث تقوم بتوقيع العقوبة المائمة  الإداري والرقابيذية بشقيها التنفيوالسلبة  ببْ  ،السلبة الرئاسية

حكام يعتبر ملزم للسلبة الرئاسية عند ثبوت الوقائع المنسوبة للموظف، وما يصدر عن الجهة القضائية من ا
  (. 12)إبراهيم، ب ت،  . 

نظام التأديب القضائي يقدم أقوى الضمانات للموظف رغم ما تعترضه من عقبات تتمنب  يتضح بأن   
 باعد زمانيا  ته ببي  في الفصب نظرا  لخضوعه لجملة من الإجرا ات تعد القاضي عن الإدارة، ويوسم بأن  في بُ 
   بين وقائع المخالفة وتنجيز العقوبة.  ميما

 حق الدفاع  :المبلب الناني

وتتفرع منها الضمانات النواة التي تتشكب  باعتبارهاكافة الضمانات الدفاع على رأ  ضمانة أتي ت  
خاصة للموظف تحقيق مصلحة  تستهدف لا فهيلذا  الدفاع.حق دون كفالة  كفالتها يمكن لاوالتي ا خرى، 
وسنتناول هذا  .وكفالة العدالةبإظهار الحقائق مصلحة المجتمع ككب لى تحقيق إ ها يتجاوز مَ وان  المتهم، 

    :النقاط التاليةالمبلب من خال 

 عمفهوم حق الدفاأولا: 

السلبات للحد من لى التحقيق إللموظف المحال  ةالمقرر ا ساسية مبدأ حق الدفاع من المبادئ يعد   
حق الدفاع مقدسا   أضحىتم فقد  ، ومنْ تجاههالحق التأديبي خشية التعسف في استعمال  الرئاسية المبلقة

  (. 11)إبراهيم، ب ت،  القانونية. لى مصاف المبادئ إى وارتق

التاي م 1222لسانة قاانون عاقاات العماب مان  55بالماادة ه ماا قارر مي وهاذا ما أكده المشرع الليبي 
ساماع وثانيهاا  ،معاه كتاابي إجارا  تحقيااقأولهاا  .ثاثاة أساسايةشاروط لسامة القرار العقابي تأديبياا  وضعت 
حاة الفرصااة له لمناقشااة شااهود الإثبااات وسماااع مان ياارى اتا. ومقتضى الدفاع تحقيق دفاعااهثالنها و  ،أقواله

مقتضااااايات الااااادفاع الااااتي تكفااااب تحقياااااق الضاااامان  وغااااير ذلااااك ماااان، ام مان شاااهود النفاااايبهالاستشاااهاد 
 با دلاةرد الاساانيد وتفنيادها فضاا عان . وهاااو أمااار تملياااه المصااالحة العامااااة وتاااوفير الاطمئنااااان للموظاااف

 تدحضها.التي 
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بقصور  مشوبا  يصي ر التحقيق ماديا  أو معنويا  الانتقا  منها  الضمانة أوالاخال بهذه  فإن  لذلك  
الإجرا ات  لى أن  إزى بلورة هذه الضمانة عْ وتُ الجزا  الموقع من قبب السلبة التأديبية، يترتب عنه ببان 

حالما الإحاطة بمخاطرها يتعذر  بات واسعةلوتملك الإدارة حيالها س ،البابع الإداري يغلب عليها  التحقيقية
      . او اشتبت بالقرارات بالإجرا اتتعسفت 

 قثنا  التحقيأحق المتهم بالاستعانة بمحام ثانيا: 

ة االسام ةااه ضماناافيع موكله ااور المتهم مااالتحقيق، فحض م ضماناتان أهادافع ماة بماق الاستعاناعد حاي  
وع ن ر ااام دئاايهه اا  نأن اع المتهم، فضا  عاام أو غير الجائزةالوسائب الممنوعة الإجرا ات ولعدم استعمال 

ار ااة اختيرياادفاع يتيح للموظف العام حاق الااا أن  حااكم .في اجاباته رصانةوال الاتزانويساعده على المتهم 
لنظام العام البريقة التي تناسبه في الدفاع عن نفسه، مادامت هذه البريقة المختارة لا تعاار  القانون وا

(.24 م، 1211 ي )الظفير  السائد في المجتمع   

ها ايبلق داي قتال وداوعاوال وقوعه فريسة الخداعحتول دون الل ؛الاستعانة بمحام أثنا  التحقيقأهمية وتبدو 
التي يقة د في توضيح الحقاه يساعا  ا أنا، كمون اة مخالفة للقاناببريق بشكب مباشر أو غير مباشرقق االمح

.(212 م،  1222العينيين )أبو. بسيبةة اق بعقوباالتحقيو اقتناع سلش أالتحقيق لى حفظ إتتدي احيانا    

ن ااب ملبة العقاس هلكتبين ما تمالتااوازان ن ااوع ماااجاد نااإيى االإري اوهاب جاة بشكاذه الضماناتهدف ه     
 سهفعن نع هم في الدفاااااق المتااين حاة، وبان الحقيقاحث عاافي سبيب الب ياوهتتخذها حيال المتهم  بائوسا

ما باب ر ااا سب عمباااهذا الااااع بااالاضبيع ايستب د لااقااف ،ة أو التخصصايةااالمعرفي هاببريقة تتناسب وقدرات
.(111  م، 1221)خليفة .تكون شخصية أو موضوعية  

سوبة والدفع عن التهم المنمن حق الدفاع حق الاستعانة بمحام متفرع با سا   ، أن  ا سبقيتضح مم     
ذي اااالا قاحقياانا  التااأثزان اتااان واااانادر اطمئااااومصرا ات اافهو يشكب ضمانة لسامة الإجللموظف المتهم، 
.برا تهولو كان الموظف متيقن من بببيعته منار قلق   
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 إذاااااااااافه، اااانااااي تعييااااالمحكمة فق ااااى حااه مقدم علااايريده، وحق يذااوالمتهم حر في اختيار المحامي ال   
نه ما اى الدفاع عاره ليتولايادب غاحقيق أن تنتاايس لسلبة التاايريده فل يذااوظف المتهم المحامي الاار الماااتااخ
 .(11  م،1224 )ياقوتالدعوى. المحامي المختار ما يدل على تعمده تعبيب  د  بْ م يُ اال

 .الدفاع عن نفسه لتحقيقللموظف الحق في توكيب محام من الضمانات ا ساسية  ن  أبعض الدساتير وترى 
بري   ))المتهم ينص على أن   منه فهذا الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية في المادة النامنة والعشرين

حتى تنبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكب كب من يملك القدرة على الدفاع عنه 
(. 14م،  1224)ياقوت، (. (أثنا  المحاكمة، ويبين القانون ا حوال التي يتعين حضور محام عن المتهم

عند تفعيب حق تنظيم الإجرا ات الواجبة الاتباع  ذيةتخويب السلبة التنفي فقد نص صراحة  نا الليبي شر  عُ أم ا مُ 
تحديد كيفية دفاع تتولى الائحة التنفيذية  بأنْ  ليهإمن القانون الوظيفي المشار  251قررت المادة  ذْ إالدفاع، 

أنْ يدافع عن نفسه  تقضي بأحقية الموظف 252في المادة قاعدة ها أرست الموظف عن نفسه، والتي بدور 
النائب محاميا  يكون  نْ أويستوي  عنه،نيب غيره أو يُ بنفسه مهمة الدفاع يتولى  نْ أ، وله شفاهة  كتابة أو 
 سباب  يحضر بدلا  عنه نْ أ، وللنائب ه أها  لهذه المهمةممن يرى بنفسه أن  يكون أحد زمائه مجازا  أو 

 مقبولة تأديبيا .

 :لخاتمةا

الموظف الذي تنبت  الصادر بحق الجزائي تشريعيا  للقرار أساسا  التحقيق الإداري لى أن  إنخلص  
، معيبا  في سببه يقع باطاا  تحقيقي   لإجرا   يستند  لا جزا  كبُ  فإن   تم   ومنْ  المنسوبة إليه،بالتهم ادانته 

د ر ل ضمانةبوصفها  مقررة شكلية وأخرى موضوعيةاللإجرا ات جملة من ا توافريشترط لسامة التحقيق و 
  .ما طغت أو زاغت إذا الإدارة

المختصة بالقرار التأديبي تارة، وحينا  لذات الجهة  وضمنا  أ صراحة  وبذا فهي سلبة منحها المشرع  
ه توجد بعض الجهات ن  أكما  ،لحال في التشريع الفرنسيكما هو ا ة لاختصا  التعيينكَ ل  مَ تَ أناطها بالسلبة المُ 

تجاه الجهات الخاضعة وهي بصدد مباشرة مهامها  -قابة الإدارية هيئة الر  –ار التحقيق خولة بقر م الرقابية
 الرقابية،و الجهات أللرئيس الإداري التفحص الدوري عن طريق لى التحقيق إقرار الإحالة  يكون وكما  لرقابتها.

ا مَ ن  إو على اطاقها  ليست السلبة هذه. و المصلحة بشأنها ويتقدم بها ذو عن طريق شكوى ايضا   يكون  فهو
مع موظفي  حالة التحقيق فيلما من، جهاتال بعض منن مسبق ذْ إعلى تتقي د في حالات معينة بالحصول 
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ن أبحضور التحقيق دون النقابات و  العمالية لاتحادات  انذب أحد أعضا وقد تكون في صورة الدرجات العليا،
 العام.مقررة للنظام  هيبقدر ما  د ميزة للموظفلاتعُ  يكون لهم حق التصويت، وفي كب  

وعدم الخروج  أصب عام يتبلب مراعاته في التحقيق الإداري  ثيقالكتابة والتو  كما نخلص إلى أن    
شفوي في حالة لى التحقيق الإبتوقيع العقوبة بالاستناد وهو لم يمنع الجهة المختصة  صريحة، عنه الا بإجازة

وناحظ أن  قاعدة الكتابة لها أصولها بالقران  .لمدة ثاثة أيامو الخصم من المرتب أ كالإنذارالعقوبة البسيبة 
  باره حجة على الكافة. الكريم وفقا لما ورد في آية الدين ما يمكن اعت

سوا  كان التحقيق مكتوب أو غير شرط لسامته تأديبي تسبيب القرار ال يعتبروفي كب الحالات  
بالتسبيب ما الإدارة غير ملزمة  ن  أالفقه وتنويها  يرى  موضع.من  أكنرقره المشرع الليبي في أوهو ما  ،مكتوب

أصب وما عداه هو التسبيب  وهو ما يتعاكس مع الاتجاه الحديث الذي يرى بأن   ،لم ينص عليه صراحة  
 الاستننا .

قوانين شرط مقرر صراحة  في ال الحيادأن   إلى خلصنا في البحثوكجز  من الضمانات الموضوعية      
الفصب  من خال في حده الادنى يتحققوالتجارية، وهو  بكب ما ورد في قانون الإجرا ات المدنية الوظيفية

أو القضائية، حيث تميزت النظم أو شبه القضائية الرئاسية  التأديب نظمةأببين سلبتي التحقيق والحكم 
والجنائية وانحسار سلبة النظر فيها عن الجهة التأديب القضائية عن غيرها بالتقارب بين الدعويين التأديبية 

، للموظف لرد التهم الموجه اليه تأديبيا  التشريعات الدنيا حق الدفاع كما كرست الدساتير ومن بعدها  الإدارية.
       .الوظيفية في ليبيا عليه التشريعاتوهو حق نصت 

لى التحقيق إللنص صراحة  بتحديد الجهة المختصة بإصدار قرار الإحالة  وأخيرا  نوصي بأهمية تدخب المشرع
  المحاكمة التأديبية.ئي في النظام القضا وتبني ،عسف في استخدامهالضمان عدم الت

Abstract: 

 This research focuses on the disciplinary guarantees established for 
the public employee referred to administrative investigation, and whether 
these guarantees are guaranteed by laws and legislation, and guaranteed by 
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systems and decisions? The research problem revolves around the extent of 
the administration’s commitment to these guarantees on the one hand, and 
the employee referred to investigation’s awareness of the importance of their 
existence for the fairness of the disciplinary trial on the other hand. The 
research also aims to highlight the most important disciplinary guarantees 
established in the disciplinary system and how to activate them for the benefit 
of the employee. 

      Law No. 12 of 2010 regarding Libyan labor relations was the main focus 
for examining the legislative texts regulating the investigative guarantees to 
which public employees are subject. 

     The structure of the research was composed of two basic sections: the 
first of which dealt with the formal guarantees in two requests, the first of 
which was devoted to the basic conditions for initiating an administrative 
investigation, and the second of which was devoted to recording and 
justifying the disciplinary decision. The second section dealt with objective 
guarantees in two demands, the first of which was devoted to addressing the 
impartiality of the investigator, and the second of which dealt with the right of 
defense as a means to refute charges against the employee. 

The research concluded with several results, the most important of 
which is that the penal decision is tainted by the defect of invalid reason 
unless it is based on an administrative investigation that fulfills all the 
conditions of a proper investigation, which is what the Libyan legislator 
implicitly decided when it granted the presidential authority to the employee, 
as well as the regulatory authorities, the authority to refer the employee to 
investigation, and this is a violation of the legislation. Comparison including 
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French and Egyptian. However, these powers are not absolute in all cases and 
are not considered an advantage that the employee can justify or postpone. 
The research has also concluded that writing and documentation in 
administrative investigation is a general principle that requires consideration 
and not deviating from it except with explicit permission, as is the case with 
oral investigation in the case of a simple punishment such as a warning or 
deduction from the employee. The salary for three days, which for its 
legitimacy requires that it be a reason for the penalty decision, with the 
presence of objective impartiality in the person of the investigator and the 
availability of the defense mechanism for the employee. 

Finally, the research concluded with a general recommendation, which 
stipulates explicitly specifying the authority responsible for issuing the 
decision to refer the investigation to ensure that its use is not abused, and 
adopting the judicial system in the disciplinary trial. 

 :المراجع

 أولا : الكتب العامة والمتخصصة

مصر،  –إبراهيم / خالد احمد حسن، التحقيق عن بعد وضمانات التحقيق التأديبي، دراسة مقارنة  (2
 إدارة البحوث والدراسات، الامارات.  -الامارات 

، 5أبو العينين / محمد ماهر، التأديب في الوظيفة العامة والدفوع التأديبية، دار المجد للبباعة، ط (1
1222. 

 ضا  الإداري " قضا  التأديب" القاهرة، دار الفكر العربي، د ت. / د محمود، الق السعودأبو  (1
      دراسة مقارنة"“/ سعد على، التسبيب في القرارات الإدارية البشير (4
الحراري / محمد عبد الله، أصول القانون الإداري الليبي، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ج   (5

 ، طرابلس1، ط 5
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خليفة / د. عبد العزيز عبد المنعم، إجرا ات تأديب الموظف العام، المركز القومي للإصدارات القانونية،  (5
 .  1222طبعة 

خليفة / د. عبد العزيز عبد المنعم، الموسوعة الإدارياة الشاملاة في الغاا  الاقرار الإداري، منشاة  (2
 م.1221، 2المعارف، الإسكندرية، ط

عبد المنعم، شرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، دار خليفة / عبد العزيز  (2
 م. 1225الفكر العربي، الإسكندرية، 

 م.1221الشتوي / د. سعد، التحقيق الإداري في نباا الوظيفة العامة، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  (9
، 2وإجرا اته، مكتبة السنهوري، ط عبا  / الحسيني عمار، دليب الموظف والإدارة إلى التحقيق  (22

 ، بغداد.1224
، 2ط -دراسة مقارنة -البر / عبد الفتاح عبد الحليم، الضمانات التأديبية، في الوظيفة العامة عبد (22

 .2929دار النهضة، القاهرة،
 م. 1222كنعان / نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، الشارقة، مكتبة جامعة الشارقة، (21
شرح الإجرا ات التأديبية " في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية اللوا  محمد ماجد، ياقوت /  (21

  م.1224والعمب الخا ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 م.1222محمد ماجد، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، الجديدة، الإسكندرية،  ياقوت / اللوا  (24

 الرسائب العلمية ثانيا :

/ ايمان، التحقيق التأديبي كضمانة لحماية الموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  الجياني (2
 .1222جامعة اكلي، 

سهب / يحي قاسم علي، فصب الموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوا، جامعة  (1
 .1225الجزائر، 

ل الى التحقيق الإداري )دراسة مقارنة( الظفيري/ محمد حسن علي محمد، ضمانات الموظف العام المحا (1
 . م1211ا ، جامعة الشرا ا وسش، ، رسالة ماجستير، كلية الحقو

عبد المجيد / علي حسن علي، الغلو في الجزا  وأثره على صحة القرار الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية  (4
 .1222الحقوا، جامعة القاهرة،
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بية على الموظف العام في النظام السعودي )دراسة تأصيلية الفاتي / محمد بن صديق، الجزا ات التأدي (5
مقارنة وتببيقية( رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم ا منية، الريا ، 

 م.1225
القاضي / د نصر الدين مصباح، النظريات العامة في التأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي  (5

موازنة مع القانون مصري والشريعة الإسامية( رسالة دكتوراة، كلية الحقوا، جامعة عين )دراسة 
 م.2992شمس، دار الفكر العربي، 

 ثالنا: الدوريات

طارا نقولا ، حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة) دراسة تببيقية في  (2
، 2، العدد45والمصري( مجلة علوم الشريعة والقانون، مجلد احكام القضا  الإداري ا ردني والفرنسي 

 م.1229
الجربوع / ايوب، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الإداري في النظام السعودي، مجلة الإدارة العامة،  (1

 م. 1224ها، مار  2415، محرم 2، ع44مج 
ري، بحث مقدم الى برنامج الببببائي / د. عادل، الشروط الشكلية والموضوعية في التحقيق الإدا (1

 م. 1221الدورات التدريبية في كلية الحقوا، جامعة الكويت، 

 رابعا: التشريعات 

في  م بشأن النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية ولائحته التنفيذية2952" لسنة 222القانون رقم " (2
 . الجزائر

 في الجزائر. م بشأن كيفية ممارسة الحق النقابي2992لسنة  55القانون رقم  (1

 خامسا : ا حكام

 م.1222مار   22ا، جلسة  49،  4942حكم المحكمة الإدارية العليا في البعن رقم  (2
 . 14م، مجموعة أحكام السنة2929/5/21ا، جلسة  11لسنة  1125البعن رقم  (1

 


